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نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا علــى أســاس القواعــد القانونيــة   -ثانيا   

: الداخلية والمعاهدات الدوليـة الـسارية والممارسـة القـضائية ذات الـصلة            
 تعليقات الحكومات

    
 الجمهورية الدومينيكية

ئم الخاضعة لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالميـة هـي جـرائم تمـس المجتمـع الـدولي                   الجرا  
وفي تلـك الحـالات، فـإن خطـورة المـسألة في            . وتنتهك بذلك قواعد القـانون الـدولي وأحكامـه        

 .حد ذاتها تبرر الملاحقة من قبل أي دولة عضو في المجتمع الدولي

، ٢٠١٠ مـن دسـتورها الـصادر في عـام           ٢٦ة  والجمهورية الدومينيكيـة، في إطـار المـاد         
وبوصفها دولـة عـضوا في المجتمـع الـدولي، مـستعدة للتعـاون وملتزمـة بالتقيـد بأحكـام القـانون                      

فهي تعترف بأحكام القواعد العامة للقـانون الـدولي والقـانون الأمريكـي وتطبقهـا               ) أ: (الدولي
يات الدولية التي صـدقت عليهـا واجبـة         وتغدو أحكام الاتفاق  ) ب(إذا اعتمدتها سلطاتها العامة؛     

 .التطبيق بوصفها جزءا من القانون الداخلي عقب نشرها رسميا

 مـــن مدونـــة الإجـــراءات الجنائيـــة محـــاكم الجمهوريـــة الدومينيكيـــة  ٥٦وتمـــنح المـــادة   
اختصاص ممارسة الولاية القـضائية العالميـة علـى بعـض الجـرائم الـتي ترتكـب كليـا أو جزئيـا في                     

ــارا فيهــا، مــا لم ي ــ  الأراضــي ا ــة أو الــتي تحــدث آث نص علــى خــلاف ذلــك في المعاهــدات  لوطني
الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الهيئات العامة أو في المبادئ المعتـرف بهـا في القواعـد العامـة                   أو

وتملك المحاكم الوطنيـة سـلطة المحاكمـة في القـضايا الـتي             . للقانون الدولي وفي القانون الأمريكي    
ق بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أينما ارتكبـت، علـى          تتعل

ــصفة مؤق     ــو بـ ــد، ولـ ــا في البلـ ــهم مقيمـ ــون المتـ ــرط أن يكـ ــد   شـ ــال قـ ــون الأفعـ ــة، أو أن تكـ تـ
 .بالدومينيكيين أضرّت

يـة   من المدونة المحكمة المختـصة بتطبيـق مبـدأ الولا   ٦٢وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة       
تخـتص محكمـة سـانتو دومينغـو الابتدائيـة بـالنظر في القـضايا              ”: القضائية العالمية، فتذكر ما يلي    

 .“التي تقتضي أن تحقق محكمة وطنية في الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنية

وقد أصـدرت المحكمـة العليـا في عـدة مناسـبات أحكامـا بـشأن مبـدأ الولايـة القـضائية                   
 الــذي ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٦ســبيل المثــال، ورد في الحكــم المــؤرخ فعلــى . العالميــة

فيمـا يتعلـق    ... ”: لمحكمة العدل العليا، مـا يلـي      ) الشعبة الجنائية حاليا  (أصدرته الدائرة الجنائية    
 مـن  ٥٦بالولاية القضائية للمحاكم الجنائية للجمهوريـة الدومينيكيـة واختـصاصها، فـإن المـادة          
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ــراء  ــة الإج ــق والمقاضــاة إلا في       مدون ــة للتحقي ــا الــصلاحية القانوني ــنح محاكمن ات الجنائيــة لا يم
ا تكـون قـد ارتكبـت بـصورة كاملـة           الجرائم التي يُتهم بارتكابهـا دومينيكيـون أو أجانـب حينم ـ          

 ٦٢وعـلاوة علـى ذلـك، تـنص المـادة           ...  جزئية في الأراضي الوطنية أو أنتجت آثـارا فيهـا          أو
لجنائيـة علـى أنـه يجـوز للمحـاكم الدومينيكيـة أن تحقـق في الجـرائم الـتي                    من مدونة الإجراءات ا   

 وتقــع بالتــالي في فئــة الاختــصاص العــالمي، ومــع أن هــذا  -ترتكــب خــارج الأراضــي الوطنيــة  
النص لا يحدد الجرائم المذكورة، فمن الواضح أنها تتمثل في الجـرائم الخطـيرة جـدا مثـل الإبـادة                  

نـسانية، وغـسل الأمـوال، والاتجـار الـدولي في المخـدرات، ومـا إلى          الجماعية، والجـرائم ضـد الإ     
 .“ذلك، ولا ينطبق ذلك على هذه القضية

ــرا إلى      ــه نظ ــضا أن ــذكر الحكــم أي ــها     ”: وي ــتي ترتكب ــبعض الجــرائم ال ــالمي ل ــابع الع الط
المنظمــات الإجراميــة، والــتي تأخــذ أشــكالا لم تكــن معروفــة حــتى وقــت قريــب، وإلى طبيعتــها  

الخطورة والعابرة للحدود بشكل يبرر تعريفهـا بأنهـا جـرائم ضـد الإنـسانية، يجـب أن                  الشديدة  
يسمح لجميع الدول التي وقعت ضحية لهـذه الجـرائم بـأن تقاضـي مرتكبيهـا وتـصدر الأحكـام                    

وقد أصـبحت الولايـة القـضائية العالميـة أداة ضـرورية لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب                . “عليهم
. ينة تصل خطورتها إلى درجة تبرر تطبيق العدالة على المـستوى الـدولي    على أفعال أو جرائم مع    

ولذا فإن السلطة القضائية في الجمهورية الدومينيكية تطبق الولاية القضائية العالميـة وتنظـر فيهـا            
 .على أساس كل حالة على حدة

  
 تعليقات محددة وردت من الدول: طبيعة المسألة المعروضة للنقاش  -رابعا   

 كوبا

إن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه موضوع ينبغي أن تناقـشه جميـع الـدول                 
دف التوصــل، في المقــام الأول، إلى منــع الاحتجــاج بهــذا الأعــضاء في إطــار الجمعيــة العامــة، بهــ

فاستخدام مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة بـشكل غـير مـبرر يـؤثر سـلبا علـى                     . المبدأ في غير محله   
 .سيادة القانون على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات الدولية

 المقـام الأول، بـالاحترام      فنطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغـي أن يُقيّـد، في             
ويجـب خـلال الإجـراءات القـضائية        . المطلق لسيادة الدول الأعضاء وولايتها القـضائية الوطنيـة        

توخي الاحترام الصارم للمبادئ المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما تـساوي الـدول                    
 .ولفي السيادة واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للد

ــة أن        ــز للمحــاكم الوطني ــة أي أســاس يجي ولا يوجــد في القواعــد أو المعاهــدات الدولي
وفي هـذا   . تمارس بقرار انفرادي وانتقائي الولاية القضائية الجنائية والمدنيـة خـارج إقلـيم الدولـة              
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الصدد، تدين كوبا القيام على الصعيد الـوطني باعتمـاد قـوانين ذات دوافـع سياسـية تـستهدف                   
 .خرىدولا أ

وينبغي أن يخضع تطبيق الولاية القضائية العالمية إلى التنظـيم علـى الـصعيد الـدولي مـن          
وينبغـي لـذلك النظـام الـدولي النظـر في           . أجل منع التجاوزات وحمايـة الـسلم والأمـن الـدوليين          

إمكانية الاشتراط بأنه يجب على دولة ما، عنـدما ترغـب في الاحتجـاج بمبـدأ الولايـة القـضائية                    
لدولية، أن تحصل أولا على موافقة الدولة التي وقع فيها الانتـهاك، أو موافقـة البلـد أو البلـدان                    ا

وينبغي له أن يضع أيـضا الـشروط الناظمـة لهـذا المبـدأ واسـتخدامه،                . التي يحمل المتهم جنسيتها   
 .نويفضلا عن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن يعرّفه بأنه مبدأ ذو طابع استثنائي وثا

وينبغي ألا يؤدي تطبيقه إلى انتهاك الحصانة الممنوحة بموجب القـانون الـدولي لرؤسـاء              
فتوجيــه . المــستوىعــي الــدول، والمــوظفين الدبلوماســيين وغيرهــم مــن المــسؤولين العــاملين الرفي

التهم وإصدار أوامر اعتقـال بـشأن هـؤلاء المـسؤولين دون مراعـاة حـصانتهم الوظيفيـة يقـوض                    
وينبغــي عــدم الاحتجــاج بمبــدأ الولايــة القــضائية  . وي الــدول في الــسيادة واســتقلالهامبــدأ تــسا

العالمية لإضـعاف احتـرام الولايـة القـضائية الوطنيـة لبلـد مـا، والإسـاءة إلى سـلامة وقـيم نظامـه                        
 .القانوني، أو لأغراض سياسية، على نحو ينتهك قواعد القانون الدولي ومبادئه

القــضائية العالميــة ثانويــة بالنــسبة لعمــل كــل دولــة وولايتــها   ويجــب أن تكــون الولايــة   
ــة  ــضائية الوطني ــضية       . الق ــدما تعــرض ق ــة عن ــضائية العالمي ــة الق ــق الولاي ــي ألا تطب ــذلك، ينبغ ول

وينبغـي ألا تمـارس الولايـة القـضائية العالميـة           . للتحقيق والمحاكمة أمام النظام القضائي الوطني      ما
ــبر   ــتثنائية تـ ــروف اسـ ــل ظـ ــشريعات    إلا في ظـ ــع التـ ــايش مـ ــور التعـ ــن منظـ ــتخدامها، ومـ ر اسـ

 .والاجتهادات القضائية الوطنية

ويجب وضع أنظمة دولية تحظى بقبول عالمي وتحدد الجرائم التي يجوز فيهـا الاحتجـاج                 
وينبغـي أن تقتـصر هـذه الجـرائم         . بالولاية القضائية العالمية، وتحدد الأساس الذي يجيـز تطبيقهـا         

تكبة ضد الإنسانية، وينبغي عدم الاحتجـاج بالولايـة القـضائية العالميـة إلا بعـد                على الجرائم المر  
 .الاعتراف بعدم وجود أي وسائل أخرى لإقامة دعوى جنائية على الجناة

ــة دون النظ ـــ    ــة القـــضائية العالميـ ــزام بالتـــسليم  ولا يمكـــن تحليـــل الولايـ ر أيـــضا في الالتـ
هو مكافحة الإفلات مـن العقـاب بالنـسبة لأنـواع           المحاكمة، لأن الغرض من كلا المفهومين        أو

وما فتئ المجتمع الـدولي يـسعى لتحديـد         . معينة من الجرائم المحددة في الصكوك القانونية الدولية       
 إذامجموعة من الجرائم التي يجوز فيها الاحتجاج بكلا هذين المفهومين، ولكنه لم يحدد بعد مـا                

 فرعيــة منــها، تخــضع لكــل مــن الولايــة القــضائية  كانــت جميــع تلــك الجــرائم، أو فقــط مجموعــة
 .العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة
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 ٣الجدول 

ــصلة الــتي أشــارت إليهــا الحك     ومــات، بمــا في ذلــك المعاهــدات   المعاهــدات ذات ال
 تتضمن أحكاما بشأن مبدأ التسليم أو المحاكمة التي

 الصكوك العالمية - ألف     
  

مشيرة إلى أنها اعتمـدت(كوبا    ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام   القانون الإنساني الدولي
تطبيق الولايـة القـضائية العالميـة
بـــشأن الانتـــهاكات الموصـــوفة

  )بكونها انتهاكات خطيرة
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	وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 62 من المدونة المحكمة المختصة بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، فتذكر ما يلي: ”تختص محكمة سانتو دومينغو الابتدائية بالنظر في القضايا التي تقتضي أن تحقق محكمة وطنية في الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنية“.
	وقد أصدرت المحكمة العليا في عدة مناسبات أحكاما بشأن مبدأ الولاية القضائية العالمية. فعلى سبيل المثال، ورد في الحكم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي أصدرته الدائرة الجنائية (الشعبة الجنائية حاليا) لمحكمة العدل العليا، ما يلي: ”... فيما يتعلق بالولاية القضائية للمحاكم الجنائية للجمهورية الدومينيكية واختصاصها، فإن المادة 56 من مدونة الإجراءات الجنائية لا يمنح محاكمنا الصلاحية القانونية للتحقيق والمقاضاة إلا في الجرائم التي يُتهم بارتكابها دومينيكيون أو أجانب حينما تكون قد ارتكبت بصورة كاملة أو جزئية في الأراضي الوطنية أو أنتجت آثارا فيها ... وعلاوة على ذلك، تنص المادة 62 من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للمحاكم الدومينيكية أن تحقق في الجرائم التي ترتكب خارج الأراضي الوطنية - وتقع بالتالي في فئة الاختصاص العالمي، ومع أن هذا النص لا يحدد الجرائم المذكورة، فمن الواضح أنها تتمثل في الجرائم الخطيرة جدا مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، وما إلى ذلك، ولا ينطبق ذلك على هذه القضية“.
	ويذكر الحكم أيضا أنه نظرا إلى: ”الطابع العالمي لبعض الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإجرامية، والتي تأخذ أشكالا لم تكن معروفة حتى وقت قريب، وإلى طبيعتها الشديدة الخطورة والعابرة للحدود بشكل يبرر تعريفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، يجب أن يسمح لجميع الدول التي وقعت ضحية لهذه الجرائم بأن تقاضي مرتكبيها وتصدر الأحكام عليهم“. وقد أصبحت الولاية القضائية العالمية أداة ضرورية لمكافحة الإفلات من العقاب على أفعال أو جرائم معينة تصل خطورتها إلى درجة تبرر تطبيق العدالة على المستوى الدولي. ولذا فإن السلطة القضائية في الجمهورية الدومينيكية تطبق الولاية القضائية العالمية وتنظر فيها على أساس كل حالة على حدة.
	رابعا - طبيعة المسألة المعروضة للنقاش: تعليقات محددة وردت من الدول
	كوبا
	إن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه موضوع ينبغي أن تناقشه جميع الدول الأعضاء في إطار الجمعية العامة، بهدف التوصل، في المقام الأول، إلى منع الاحتجاج بهذا المبدأ في غير محله. فاستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية بشكل غير مبرر يؤثر سلبا على سيادة القانون على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات الدولية.
	فنطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغي أن يُقيّد، في المقام الأول، بالاحترام المطلق لسيادة الدول الأعضاء وولايتها القضائية الوطنية. ويجب خلال الإجراءات القضائية توخي الاحترام الصارم للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما تساوي الدول في السيادة واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
	ولا يوجد في القواعد أو المعاهدات الدولية أي أساس يجيز للمحاكم الوطنية أن تمارس بقرار انفرادي وانتقائي الولاية القضائية الجنائية والمدنية خارج إقليم الدولة. وفي هذا الصدد، تدين كوبا القيام على الصعيد الوطني باعتماد قوانين ذات دوافع سياسية تستهدف دولا أخرى.
	 وينبغي أن يخضع تطبيق الولاية القضائية العالمية إلى التنظيم على الصعيد الدولي من أجل منع التجاوزات وحماية السلم والأمن الدوليين. وينبغي لذلك النظام الدولي النظر في إمكانية الاشتراط بأنه يجب على دولة ما، عندما ترغب في الاحتجاج بمبدأ الولاية القضائية الدولية، أن تحصل أولا على موافقة الدولة التي وقع فيها الانتهاك، أو موافقة البلد أو البلدان التي يحمل المتهم جنسيتها. وينبغي له أن يضع أيضا الشروط الناظمة لهذا المبدأ واستخدامه، فضلا عن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن يعرّفه بأنه مبدأ ذو طابع استثنائي وثانوي.
	وينبغي ألا يؤدي تطبيقه إلى انتهاك الحصانة الممنوحة بموجب القانون الدولي لرؤساء الدول، والموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين العاملين الرفيعي المستوى. فتوجيه التهم وإصدار أوامر اعتقال بشأن هؤلاء المسؤولين دون مراعاة حصانتهم الوظيفية يقوض مبدأ تساوي الدول في السيادة واستقلالها. وينبغي عدم الاحتجاج بمبدأ الولاية القضائية العالمية لإضعاف احترام الولاية القضائية الوطنية لبلد ما، والإساءة إلى سلامة وقيم نظامه القانوني، أو لأغراض سياسية، على نحو ينتهك قواعد القانون الدولي ومبادئه.
	ويجب أن تكون الولاية القضائية العالمية ثانوية بالنسبة لعمل كل دولة وولايتها القضائية الوطنية. ولذلك، ينبغي ألا تطبق الولاية القضائية العالمية عندما تعرض قضية ما للتحقيق والمحاكمة أمام النظام القضائي الوطني. وينبغي ألا تمارس الولاية القضائية العالمية إلا في ظل ظروف استثنائية تبرر استخدامها، ومن منظور التعايش مع التشريعات والاجتهادات القضائية الوطنية.
	ويجب وضع أنظمة دولية تحظى بقبول عالمي وتحدد الجرائم التي يجوز فيها الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية، وتحدد الأساس الذي يجيز تطبيقها. وينبغي أن تقتصر هذه الجرائم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وينبغي عدم الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية إلا بعد الاعتراف بعدم وجود أي وسائل أخرى لإقامة دعوى جنائية على الجناة.
	ولا يمكن تحليل الولاية القضائية العالمية دون النظر أيضا في الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، لأن الغرض من كلا المفهومين هو مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم المحددة في الصكوك القانونية الدولية. وما فتئ المجتمع الدولي يسعى لتحديد مجموعة من الجرائم التي يجوز فيها الاحتجاج بكلا هذين المفهومين، ولكنه لم يحدد بعد ما إذا كانت جميع تلك الجرائم، أو فقط مجموعة فرعية منها، تخضع لكل من الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
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